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تھدف الورقة البحثیة إلى معرفة الدور الذي یسھم بھ القضاء ملخص الورقة: 

الدستوري في حمایة الحقوق الأساسیة، في دراسة مقارنة بین النظام الدستوري المصري 

  رنسي، وبعض الأنظمة الأخرى. والف

مكانة السلطة التشریعیة في النظم الدستوریة والقانونیة،  تعدملخص البحث: 

مكانة جوھریة، حیث تقوم بمھمة سن القوانین بالشكل الذي یتناسب مع حاجة الأفراد 

والمصلحة العامة، ولا تستطیع ھذه السلطة أن تتنصل من مھامھا، كما لا یجوز لسلطة 

منازعتھا فیھ، والمشرع بجانب إقراره للحقوق الواردة في الوثیقة الدستوریة نیابة أخرى 

عن المجتمع، فھو یعبر عن السیاسة العامة للدولة ومنھجھا الاقتصادي الذي تتبعھ، 

وبالتالي فإن عملھ التشریعي یجب أن یخضع أولا للأھداف والمبادئ الدستوریة، وتحري 

ن لوحظ مؤخرا كثرة الدعاوي التي تطعن في دستوریة كثیر المصلحة العامة ثانیا، ولك

من التشریعات التي یسنھا المشرع، مما أصبح یعطي دورا أكبر للقاضي الدستوري، 

لیقوم بدور محوري في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة والموثقة دستوریا، وتلك 

جتماعي والقانوني التي الحمایة تعطي أثرھا المضيء في النھضة والتقدم الاقتصادي والا

 تنشده الدول.

ونتوقع أن نصل في نھایة بحثنا إلى معرفة الدور الذي یمكن أن یقوم بھ القاضي 

الدستوري في حمایة الحقوق الأساسیة عن طریق فرض معاییر تضبط بھ الحقوق 

  الأساسیة بشكل لا ینتقص منھا او یقلل من فاعلیتھا.

الحمایة  ،القضاء الدستوري ،المشرع ،لحریاتالحقوق وا : الكلمات الافتتاحیة

     .الحقوق الأساسیة  ،الدستوریة
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Abstract:  
The position of the legislature in the constitutional and legal systems 
is essential, as it undertakes the task of enacting laws in a manner 
that is commensurate with the needs of individuals and the public 
interest. Constitutionalism on behalf of society, as it expresses the 
state’s general policy and its economic approach, and therefore its 
legislative work must be subject first to the constitutional goals and 
principles, and to the investigation of the public interest secondly. It 
is giving a greater role to the constitutional judge, to play a pivotal 
role in protecting the basic and constitutionally documented rights 
and freedoms, and this protection gives its luminous effect in the 
economic, social and legal advancement and progress that states 
seek. 
At the end of our research, we have come to know the role that the 
constitutional judge can play in protecting basic rights by imposing 
standards that control basic rights in a way that does not detract 
from them or reduce their effectiveness 
 
Keywords: Rights and Freedoms, legislative Authority , 
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 مقدمة البحث: 
مكانة السلطة التشریعیة في النظم الدستوریة والقانونیة، مكانة  تعدتمھید: 

ھریة حیث تقوم بمھمة سن القوانین بالشكل الذي یتناسب مع حاجة الأفراد جو
والمصلحة العامة، ولا تستطیع ھذه السلطة أن تتنصل من مھامھا، كما لا یجوز 
لسلطة أخرى منازعتھا فیھ، والمشرع بجانب إقراره للحقوق الواردة في الوثیقة 

منھجھا الاقتصادي الذي تتبعھ، الدستوریة، فھو یعبر عن السیاسة العامة للدولة و
  وبالتالي فإن عملھ التشریعي یدور بین بعدین یدور في فلكھما:

یتمثل أولھما في أنھ ملتزم بالخضوع للأھداف والمبادئ الدستوریة، أما 
ثانیھما فیتمثل في ضرورة تحریھ للمصلحة العامة وھو بصدد سن القوانین أو 

علیھ أن یكون على قدر المسؤولیة، فبنفس القدر  تعدیلھا أو إلغائھا، وبالتالي یتوجب
من الثقة التي یحوزھا، بقدر الأھمیة الملقاة على عاتقھ في الحفاظ على الحقوق 

  وعدم الانتقاص منھا.
یقوم بحثنا على الوقوف على أھمیة الحفاظ على الحقوق  مشكلة البحث:

ات لا یمكن النزول عنھا الأساسیة الواردة في الوثیقة الدستوریة، باعتبارھا مكتسب
ولا التفریط فیھا، خاصة بعدما لوحظ في السنوات الأخیرة كثرة الدعاوي 
الدستوریة التي تطعن في دستوریة كثیر من التشریعات التي یسنھا المشرع، مما 
أصبح یعطي دورا أكبر للقاضي الدستوري، لیقوم بدور محوري في حمایة الحقوق 

الحمایة تعطي أثرھا المضيء في النھضة والتقدم والحریات الدستوریة، وتلك 
 الاقتصادي والاجتماعي والقانوني التي تنشده الدول.

حاولنا في ھذا البحث، إتباع المنھج الاستنباطي المقارن بین : منھج البحث
النظام البحریني والمصري، والفرنسي في بعض الأحیان، لما یوجد من تماثل كبیر 

الأساسیة في أكثر من نظام، یقتضي نقل الحكم من النظیر بین سبل حمایة الحقوق 
إلى النظیر، محاولین أن نضع بین یدي القارئ مفھوما جدیدا سوف یساعدنا لاحقا 

  في الحصول على نتائج تمس الواقع العملي والحقیقي أكثر واقعیة.
  خطة البحث: 

 یقوم بحثنا على مبحثین یدور الأول حول الإطار الدستوري للحقوق
الأساسیة، وفیھ نقوم بتناول مفھوم الحق في الفقھ الدستوري في مطلب أول، 
ومراتب الحقوق الواردة في الوثیقة الدستوریة في المطلب الثاني، ثم في المبحث 
الثاني نتناول الحمایة الدستوریة للحقوق الأساسیة، نفصل فیھ دور المشرع في تلك 

دستوري في مطلب ثاني، یعقبھما نتائج الحمایة في مطلب أول ثم دور القاضي ال
 تثمر عددا من التوصیات. 
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  المبحث الأول

  الإطار الدستوري للحقوق الأساسية

  
نتناول في ھذا المبحث مفھوم الحقوق في الفقھ الدستوري، ومراتب تلك 

  الحقوق وذلك على النحو الاتي: 
  

 المطلب الأول 

 مفهوم الحقوق في الفقه الدستوري
  

سبق في الظھور من ة الحق في نظر كثیر من الفقھاء والفلاسفة، أتعتبر فكر
حیث كانت أحد أھم الدوافع وراء تكوین المجتمعات الأولیة  القانون، فكرة

والمحرك الرئیسي للتطور، وصولاً إلى فكرة القانون لتنظیم ممارسة ھذه الحقوق 
  )١(وحمایتھا عن طریق النظام الحاكم القائم بواسطة القانون.

  

ولذلك تحتل الحقوق الدستوریة مكانا بارزا في مختلف المجتمعات والدول، 
على اختلاف أشكالھا ومناھجھا، وتأسیسا على ذلك، یمكن تقسیم الحقوق الواردة 
في الوثیقة الدستوریة إلى مجموعتین الأولي ھي الحقوق الفردیة، كحق التعلیم 

اعیة، والتي تتقرر للأفراد في والدفاع وحق التقاضي، والأخرى ھي الحقوق الجم
مواجھة جھة الإدارة، كالحقوق المدنیة مثل حق الأمن، والمسكن، وسریة 
المراسلات، والتنقل، والحقوق الاقتصادیة مثل كحق الملكیة والتبادل التجاري، 

  وغیر ذلك.
  

وتجدر الإشارة الي أن تلك الحقوق لیست مطلقة، فالقاعدة أن السلطة 
ة مطلقة، ومن ثم فإن لمفھوم الحق في دولة القانون ضوابط ، المطلقة ھي مفسد

لعل أھم تلك الضوابط ھي عدم الإضرار بحقوق الآخرین، حیث یضمن القانون 
عدم الاعتداء علیھا وفقاً للضوابط التي یقررھا، لذلك یمكن التأكید على أنھ لا 

انین المستقرة وجود للحق في غیاب القانون ولا وجود لدولة قویة في غیاب القو
غیر الخاضعة للتغییر وفقًا للأھواء وتبدل الأحوال، ومقتضى ما تقدم أن الحقوق 

حاكمًا كان أو  -ترتبط ارتباطاً وثیقًا بوجود دولة القانون، لأنھ إذا عمل الفرد 

                                                        
  ١٣ص  ٨، عدد ٢٠٠٥د. ماھر سامي: مستقبل الحقوق الدستوریة في مصر، مجلة الدستوریة،   (١)
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بما ینھى عنھ ھذا القانون، كان لغیره نفس ھذا الحق، وبذلك تتلاشى  - محكومًا 
  .)١(بعض وتتحول إلى مجرد وھم الحقوق ویھدم بعضھا

  

وعلى ذلك یمكن القول بأن الحقوق، جاءت كنتیجة طبیعیة لتعرض المذھب 
الفردي الحر، لھزات عنیفة وانتشار مفاھیم العدالة الاجتماعیة، وذلك مثل، حق 
العمل، والأجر العادل، والتأمین الصحي، والملكیة، الخ والواقع أن كل الدول لا 

لحقوق، وإنما تأخذ منھا فقط ما یناسب قیمھا الاجتماعیة والدینیة، تأخذ بكل ھذه ا
  وما یناسب مجتمعھا. 

  

وبناء علي ذلك یتمتع الأفراد في الدولة القانونیة بحقوقھم الأساسیة، لیس 
علي أساس القانون الطبیعي فقط، وإنما بناء علي ما یقره المشرع الدستوري منھا 

علي خلاف ما تصوره بعض الآراء التي تري بان ویقره نصا كان أم مبدأ، وھذا 
ھناك أنواعا من الحقوق لا تحتاج إلى إرادة المشرع، بل ھي تنشأ للإنسان بحكم 
طبیعتھ الإنسانیة وتعد حقوق أساسیة لھ، وبالتالي لا یجوز لأي سلطة وضعیة أن 

بعد تقاومھا أو تخالفھا والا كان تصرفھا نفسھ تصرفا غیر شرعیا، ولكنھ فیما 
ظھرت فكرة العقد الاجتماعي التي رأت بـضرورة التمسك بالحقوق والحریات 
الأساسیة، تحت مسمي حقوق الإنسان، كرد فعل ضد أي تحكم أو مخالف لھا، ومن 
ھنا كانت الفكرة التي تم ترسیخھا لاحقا في تدعیم الحقوق الأساسیة باعتبارھا 

 ا.  حقوقا للإنسان، وإضافة الصفة المعیاریة علیھ
  

تناول المشرع الدستوري البحریني، في مادتھ الخامسة حمایتھ  وتطبیقا لذلك
للأسرة وحفظ كیانھا الشرعي ویقوي أواصرھا وقیمھا، كما قام بحمایة حقوق 
المرأة في نفس المادة، وكفل لھا المساواة بالرجل دون إخلال بأحكام الشریعة 

في مادتھ الرعایة الصحیة، وأسبغ  الإسلامیة ، كما تناول أیضا، حق المواطن في
التاسعة حمایتھ لحق الملكیة، وحظر نزع الملكیة الخاصة إلا بسبب المنفعة العامة 
في الأحوال المبینة بالقانون، وبتعویض عادل، كما اكد علي حظره مصادرة 
الأموال، وتوفیر السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنین، وفي المادة الثالثة 

                                                        
، مجلة الدستوریة، العدد  ٢٠١٤ د. محمود سامي جمال الدین: تشریعات الضرورة وفقًا لدستور  (١)

  ، متاح عبر الموقع الإلكتروني :٣١
 https://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/PortalHome.jspx   
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د علي أن العمل حق للمواطن، وانھ لا یجوز فرض العمل إجباریا علي عشر، اك
  . )١(أحد، إلا اذا سمح القانون بذلك في أحوال معینة أو تنفیذا لحكم قضائي

 

                                                        
  فصیل علي الرابط:یمكن مراجعة نصوص الدستور البحریني بالت  (١)

 https://www.refworld.org/cgi-
bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5ffde0244   

   ١/٨/٢٠٢٢تاریخ الزیارة/ 
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 المطلب الثاني 

 مراتب الحقوق في الوثيقة الدستورية

یمكن القول بأن الحقوق الواردة في الوثیقة الدستوریة لیست كلھا على 
احدة، ولكن تختلف مساحة المشرع في تنظیمھا وتقیید سلطتھ بشأنھا، وذلك مرتبة و

  على النحو التالي:
   

   أولا: الحقوق المقیدة بقیود دستوریة:
وھي التي أفرد لھا الدستور تنظیماً خاصاً بھا، وأبعدھا عن ید المشرع 

عودة وذلك مثل حق حظر إبعاد المواطنین عن وطنھم، أو منعھم من ال )١(العادي
وكذلك حق التعلیم الإلزامي، وعدم تسلیم اللاجئین السیاسیین، وغیر ذلك،  )٢(إلیھ،

  فتلك الحقوق لا یتمتع فیھا المشرع العادي بأي نوع من التقدیر.
  

ثانیا: الحقوق المقیدة بقیودٍ دستوریة لكنھ ترك أمر تنظیمھا فقط 
   للمشرع:

خیر في ضوء ما قرره وھي الحقوق التي یجوز تنظیمھا بواسطة ھذا الأ
الدستور من قیود، لا یجوز الزیادة عنھا أو القیاس علیھا من قبل المشرع، ومن 
أمثلتھا التزام الدولة بحمایة الحقوق الفكریة بشتى أنواعھا، وكذلك أیضاً حمایة حق 
العمل، وبالتالي فإن سلطة المشرع ھنا تعد مقیدة إلى حد كبیر، وھامش التقدیر یعد 

  نسبیا. 
  

  ثالثا: الحقوق المطلقة للمشرع: 
وھي الحقوق التي تعتبر ذات الفئة الأوسع للمشرع، حیث یتمتع فیھا 
بھامش التقدیر الواسع في تنظیمھا علي النحو الذي یراه محققا للمصلحة العامة، 
وتلك الطائفة من الحقوق لیست منسلخة عن التنظیم الدستوري كلیة، فھي حقوق تم 

وریا كسابقتیھا، ولكنھ ترك للمشرع أمر التنظیم القانوني لھا، فیما النص علیھا دست

                                                        
مد طریح: حدود سلطة المشرع في تنظیم الحقوق والحریات العامة والضمانات المقررة د. ھالة مح  (١)

  ١٦٢، ص ٢٠١٠لممارستھا، رسالة دكتوراه، جامعة القاھرة، 
  من الدستور البحریني، الرابط: ١٧المادة (٢)

 https://www.refworld.org/cgi-
bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5ffde0244   

  ١/٨/٢٠٢٢تاریخ الزیارة 
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ولا تعقیب علیھا  )١(یتراءى لھ ومن أجلھا تم منح المشرع سلطتھ التقدیریة الكاملة
  طالما داخلة ضمن الإطار الدستوري المقرر، ومحققة للمصلحة العامة. 

  

یر من الحقوق تلك الطائفة الأخیرة من الحقوق، تكاد تسع القدر الكب
والحریات بالمقارنة مع الطائفتین السابقتین لھا، ومن أمثلتھا، الحق في الجنسیة، 

الدستوریة المحكمة وخدمات التامین الصحي والعلاجي، والمعاش، فقد قضت 
البحرینیة بأن " .... المشرع حین أوجب التقاضي أمام الھیئات ذات الاختصاص 

او ینال من استقلال السلطة القضائیة، أو یھدر القضائي، لم یخل بحق التقاضي، 
مبدأ المساواة.. .... ، وان الدستور لم یتطلب أن یكون التقاضي علي أكثر من 
درجة في جمیع أنواع المنازعات، وإنما ترك ذلك للسلطة التقدیریة للمشرع... " 

)٢(  
  

" .... ومنھا أبضا ما نصت علیھ المحكمة الدستوریة العلیا في مصر بقولھا 
إنما ینھض التزاما على  -إذا توافر أصل استحقاقھ وفقاً للقانون -الحق في المعاش 

إذ  - على تعاقبھا  -الجھة التي تقرر علیھا، وھو ما تؤكده قوانین التأمین الاجتماعي 
یبین منھا أن المعاش الذي تتوافر بالتطبیق لأحكامھا شروط اقتضائھ عند انتھاء 

فقاً للنظم المعمول بھا، یعتبر التزاما مترتباً بنص القانون في خدمة المؤمن علیھ و
ذمة الجھة المدنیة. وإذا كأن الدستور قد خطا بمادتھ السابعة عشرة خطوة أبعد في 
اتجاه دعم التأمین الاجتماعي، حین ناط بالدولة، أن تكفل لمواطنیھا خدماتھم 

تقریر معاش لمواجھة بطالتھم أو  بما في ذلك -الاجتماعیة منھا والصحیة - التأمینیة 
عجزھم عن العمل أو شیخوختھم في الحدود التي یبینھا القانون، فذلك لأن مظلة 

ھي التي تكفل  -التي یمتد نطاقھا إلى الأشخاص المشمولین بھا -التأمین الاجتماعي 
لكل مواطن الحد الأدنى من المعاملة الإنسانیة التي لا تمتھن فیھا آدمتھ، والتي 
توفر لحریتھ الشخصیة مناخھا الملائم، ولضمانة الحق في الحیاة أھم روافدھا، 
وللحقوق التي یملیھا التضامن بین أفراد الجماعة التي یعیش في محیطھا، مقوماتھا 

                                                        
د. بالجیلالي خالد: السلطة التقدیریة للمشرع، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة أبي بكر    (١)

  وما بعدھا  ٢٥، ص ٢٠١٧بلقاید، الجزائر، 
) قضائیة، منشور ١٩( لسنة ١/٢٠٢١:م.ت/  حكم المحكمة الدستوریة البحرینیة، في الدعوي رقم (٢)

  ١٥ص  ٢١/١٠/٢٠٢١بتاریخ  ٣٥٥٨في الجریدة الرسمیة العدد 
 الرابط: 

bh/Pages_ar/Listdoc.aspx?encr=1B3A&mtype=anVkhttps://www.ccb.   
  ٣/٨/٢٠٢٢تاریخ الزیارة:  
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بما یؤكد انتماءھا الیھا، وتلك ھي الأسس الجوھریة التي لا یقوم المجتمع بدونھا... 
)١(.  

  

رتبة الأولي والثانیة ھي مجال نطاق السلطة وإذا كانت الحقوق في الم
المقیدة للمشرع، فإن ذلك یعني، أنھ الفئة الثالثة ھي الأكبر اتساعا ونشاطا، 
فلازالت طائفة كبیرة من الحقوق والحریات تعد عصیة على التقیید، إذ أنھ یعتبرھا 

دھا كثیرا من الاعتبارات العملیة، والظروف المتغیرة التي تستعصي على تقیی
دستوریا، وبالتالي فإن تقیید المشرع في تنظیم تلك الطائفة من الحقوق یھدرھا 
بالكلیة، بل ویجمد عملھ، مما یعرض مصالح الأفراد إلى الخطر، وبالتالي كانت 
الضرورة ملحة لإعطاء المشرع جانب من التقدیر في تنظیم تلك الطائفة من 

  الحقوق.
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                        
، ١٤/١/١٩٩٥ق.د، جلسة  ١٥لسنھ  ١٦حكم المحكمة الدستوریة العلیا المصریة، في القضیة رقم) ١(

  ٩/٢/١٩٩٥، بتاریخ ١٩٩٥) لسنة ٦المنشور بالجریدة الرسمیة، العدد رقم (
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  المبحث الثاني

  لدستورية للحقوق الأساسية الحماية ا

تتمتع الحقوق الواردة في الوثیقة الدستوریة بإجراءات من الحمایة 
والضمانات؛ ما لا یتاح لغیرھا من الحقوق باعتبار أنھا تعد حقوقا أساسیة للأفراد 
والجماعات داخل الدول، وفي ھذا المبحث، سنتناول دور المشرع في حمایة تلك 

دھا نتناول دور القاضي الدستوري في ضمانة تلك الحمایة، الحقوق الدستوریة، وبع
  وذلك على النحو التالي: 

 

 المطلب الأول

 دور المشرع في حماية الحقوق الأساسية
  

كأصل عام، یعد المشرع ھو الحامي الأكبر للحقوق والحریات الفردیة 
  الواردة في الوثیقة الدستوریة وذلك كأصل عام، وذلك لأكثر من اعتبار: 

  

  أولا: صاحب الولایة العامة في التشریع: 
ووفقا لھذا فقدیما عرف الفقھ الدستوري ما یسمي بنظریة سیادة البرلمان، 

المبدأ فیتمكن من سن وإصدار وتغییر جمیع القوانین، إذ أنھا لیست ملزمة من قبل 
لطة وبالتالي كان اعتبار أن الس )١(أسلافھ، وبالتالي لا یمكن أن تحد من خلفائھ،

  التشریعیة ھي صاحبة الولایة العامة في التشریع. 
  

فقد كانت النظرة إلى المشرع نظرة ذات احترام وإجلال قد یصل وعلیھ 
في أحیانٍ قدیمة إلى حد التقدیس، فعلى سبیل المثال كانت الفكرة السائدة في القانون 

الأمة، وإرادة  الإنجلیزي، بأن القانون الذى یصدر من المشرع إنما یعبر عن إرادة
الأمھ فوق كل شيء، ووصل الأمر إلى أن القانون العام الفرنسي ، قد اعتبر أن 
خروج المشرع عن الدائرة القانونیة والدستوریة المرسومة لھ إنما یعد أیضا ھو 
إرادة الأمة ، وأن القاضي نفسھ لیس لھ الحق في أن یخضعھ لسلطتھ (التي 

                                                        
(1)- BERNATCHEZ, Stéphane: De la représentativité du pouvoir législatif 

à la recherche de l’intention du législateur: les fondements et les 
limites de la démocratie représentative. Les cahiers de droit, 2007, 
48.3: 449-476.  
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، صحیح أن ھذه النظرة لم تعد )١(مة وإرادتھاتجاوزھا) باعتبار أنھ یمثل الأ
بالتقدیس المبالغ فیھ في الماضي، ولكن لم یتم أیضا الاستغناء عنھا وھجرھا، وإنما 

  أصبحت أكثر واقعیة.
  

  ثانیا: تجسیدا للمبدأ الدستوري الفصل بین السلطات:
أحد أسس الدولة القانونیة، وقد أعطى  یعد مبدأ الفصل بین السلطات

سمى في الدولة للسلطة التشریعیة مھمة التشریع، وھذه ور باعتباره القانون الأالدست
السلطة ھي المنوط بھا دستوریاً مھمة التشریع بما تتضمنھا من تقریر الحقوق 
والحریات كالتزام یقع على عاتق الدولة، وعلى الرغم من الخلاف الذي نشأ بین 

، إلا )٢(حولھ نظریات فلسفیة متعددة الفقھاء حول أساس ھذا الالتزام، متقاسمین 
أنھا تصب في النھایة في أصل واحد یتمثل في مسئولیة الدولة عن التزامھا وجوبیا 

  باحترام وتقریر الحقوق.
   

والسلطة التشریعیة في سبیل مباشرتھا لوظیفتھا واختصاصھا الأصیل، 
، والمتحدثة عنھا فإنھا تتمتع بصلاحیات واسعة باعتبارھا المعبرة عن إرادة الأمة

والأقدر على معالجة احتیاجاتھا، واختیار الأنسب والملائم لھا في ضوء المصلحة 
العامة التي یجب أن یتوخاھا المشرع ویعمل لصالحھا، ومن ثم فإن السلطة 

كأمر مفترض   - منفردة - التشریعیة شأنھا شأن أي سلطة لھا سلطة التقدیر
، فالمشرع لھ أن یوزنا بین الأمور وضروري، وھي تقوم بعملھا الدستوري

المطروحة، والبدائل المقترحة، واختیار أفضلھا، واختیار وقت تدخلھ، وتحدید 
آلیات عملھ، وتلك ھي القاعدة الأساسیة مالم یقیده الدستور بقیود معینة في أحوال 

  معینة، ففي ھذه الحالة تكون سلطتھ مقیدة.
  

  ثالثا: الالتزام بمبدأ المشروعیة: 
وقد عرف الفقھ القانوني، مبدأ المشروعیة بأنھ یعني خضوع الأفراد 
والدولة بصفة عامة للقانون، بحیث تكون تصرفاتھا الإیجابیة والسلبیة في دائرة 
النظام القانوني للدولة، وعلیھ فان التزام المشرع بھذا المبدأ والتقید بھ وبعناصره 

سلما بھ في اطار دولة القانون ، الأمر المختلفة التي یطول المقام بھا، أمر بات م

                                                        

، ١٩٩٩ار النھضة العربیة، القاھرة، د. وجدي ثابت غبریال: حمایة الحریة في مواجھة التشریع، د (١) 
  ١٦٠ص 

، ص: ٢٠١٠د. عبد المجید إبراھیم: السلطة التقدیریة للمشرع، دار الجامعة الجدیدة، القاھرة،   (٢)
  وما بعدھا  ٣٦٠
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الذي یعني أن تخویل المشرع الدستوري للمشرع العادي سلطة تنظیم بعض 
الحقوق والحریات التي یتمتع فیھا المشرع العادي بالسلطة التقدیریة، لا یعني 
الانسلاخ والتمرد علي القیود والضوابط الدستوریة، ولا یعني أن الحقوق التي یتم 

ا بواسطة المشرع أنھا متحررة من القیود أو الرقابة القضائیة ، فھي وان تنظیمھ
كانت مختلفة عنھا نسبیا إلا أنھا تتمتع بالحمایة الدستوریة بحیث اذا تجاوز المشرع 
وانتقص من قیمة ھذا الحق أو صادره أو وضع قیودا علیھ بحیث جعل ممارسة 

  دستوري ھذا التشریع! الأفراد لھ امرأ شاقا ومرھقا أبطل القاضي ال
  

نظرا لان ھذه الحقوق مستمدة من الوثیقة الدستوریة ومن ناحیة أخري فانھ 
نفسھا فإنھا تمتاز على القواعد القانونیة العادیة بالسمو والعلو، حیث أنھا استمدت 
ھذا العلو من علو الدستور نفسھ وقوتھ، والمشرع العادي بعد ھذا التقیید لا سبیل 

ذه الحقوق سوي تنظیمھا بشكل یكفل احترام ھذه القواعد وسموھا وفي لدیھ أمام ھ
ھذا إعمالا لمبدأي التدرج وسمو الدستور، فاذا أتي عملا ما على خلاف ھذا، فانھ 

  . )١(، حیث لا یمكن لھ مخالفة مبدأ المشروعیة عملھ یقع باطلا دستوریا
  

بالحفاظ علي واذا كانت العوامل السابقة ھي ما تعطي الضمان للمشرع 
الحقوق والحریات الدستوریة إلا أن الواقع العملي لا یشھد بذلك، فقد شھدت كثیرا 
من الأنظمة الدستوریة والقانونیة مؤخرا، ضعفا ملحوظا في أداء المشرع، 
خصوصا اذا ما طالعنا مؤخرا تزاید كم الطعون التي ترد علي القوانین بعدم 

ي یناقش بكثیر من الاھتمام تلك المسألة، الدستوریة، مما جعل الفقھ الدستور
ووضع معاییر للمشرع تضمن لھ استعادة دوره وھیبتھ ومكانتھ الدستوریة كمعبر 

  عن الحقوق والحریات.
  

                                                        
انظر: د. سامي جمال الدین: القضاء الإداري والرقابة على أعمال الإدارة، منشاة المعارف،   (١)

، وكذلك انظر: د. عبد الحمید متولي: القانون الدستوري والأنظمة ١٠: ص ١٩٩٢الإسكندریة 
  .٢١٧، ص ١٩٦٤السیاسیة، دار المعارف، الطبعة الثانیة، 
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 المطلب الثاني

 دور القاضي الدستوري في حماية الحقوق الأساسية 
   

دستوریة بعد الثورة الفرنسیة وحدوث التحول الكبیر في المفاھیم ال تمھید:
والقانونیة في جل النظم الدستوریة المقارنة، وظھور فكرة دولة القانون، ظھرت 
فكرة الرقابة علي دستوریة القوانین، وإخضاع السلطة التشریعیة وأعمالھا إلى 
الرقابة الدستوریة، وربط ذلك الخضوع لا إلى سلطة القضاء بشكل تحكمي (وإلا 

یده بمبدأ دستوري مسلم بھ، وھو مبدأ الفصل بین صرنا أمام استبداد آخر) وإنما تقی
السلطات، والمقام لا یتسع بنا إلى الحدیث عن تاریخ ھذا التحول، ولكن نشیر 
باھتمام إلى أن الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین قد بدأت علي نطاق ضیق 

ت ومحدود في بدایة الأمر وخاضت من الصعاب طرقاً طویلة ومعقدة، حتي اتسع
وأصبحت الیوم ھي الأساس في سبیل الوصول لدولة القانون، وأصبح التقیید الذي 
یقید المشرع ویضیق بھ ذرعا یصب في صالح توسیع صلاحیات القضاء 
الدستوري، ومن خلال دراسة مراحل ھذا التطور، یمكننا صیاغة أھم الأسباب 

  في الآتي:التي تدفع إلى الاتجاه نحو رقابة القاضي الدستوري وتتمثل 
  

مبالغة المشرع في استخدام صلاحیاتھ، فتحولت نظریة سیادة  أولاً:
البرلمان إلى تحكم تشریعي بالغ الخطورة، ھدم مبادئ دستوریة مھمة كالفصل بین 

  السلطات.   
  

مخافة أن تفقد القواعد الدستوریة سموھا الأخلاقي، إذ أن الدستور في  ثانیا:
وفقھائھ، ھو الذي یضیف البعد الأخلاقي والإنساني  نظر كثیر من فلاسفة القانون

للقاعدة القانونیة، ولكن إضافة ھذا البعد یفتح باباً من المخاوف إذا تم بواسطة أحد 
غیر القاضي الدستوري، إذ یعد ھو المؤتمن على ھذا الدستور ومبادئھ الكبرى، 

 یمكن تحقیق فالمبادئ الدستوریة ھي في أصلھا مبادئ ذات قیمة أخلاقیة، ولا
  غرس تبریرھا الدستوري إلا بتوثیقھا بالمبادئ الأخلاقیة والإنسانیة.

  

الضرورة الدستوریة التي تقضي بأن إعمال وتحقیق المبادئ  ثالثا:
والأھداف الواردة في الوثیقة الدستوریة، یوجب ضرورة تدخل القاضي الدستوري، 

ة والنصوص التشریعیة، إلا لا یمكن حل التضاربات بین المبادئ الدستوری حیث
عن طریق القاضي الدستوري، الذي یمكن وصف دوره في تلك العملیة بأنھ یقیم 

  في منتصف الطریق بین المشرع والمجتمع.
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دور القاضي الدستوري كمحام لحقوق الأقلیات مما یعزز دوره  رابعا:
بة الدستوریة كحارس للحقوق والحریات، فغالبًا ما یتم تقدیم حجة تبریر وجود رقا

  )١(وھي حمایة حقوق الأقلیة 
  

ومن أجل حمایة الحقوق الأساسیة المنصوص علیھا في الدستور وضمان 
عدم المساس بھا من قبل المشرع، یقع على القاضي الدستوري واجب تقییم أداء 
المشرع من خلال فحصھ لمحتوى النص التشریعي ونطاق تطبیقھ، وقد أدى ذلك 

قیق لمفاھیم یمكن أن تؤدى إلى تفسیرات مختلفة مثل مفاھیم إلى إعطاء مضمون د
المحاكمة العادلة، والوظیفة الاجتماعیة والقاضي الطبیعي، والتضامن الاجتماعي، 

، بعد أن ظلت لفترات طویلة وتكافؤ الفرص، والأمن القانوني وغیر ذلك
  مصطلحات غامضة غیر دقیقة.

  

  شریعیة: طرق الرقابة الدستوریة على النصوص الت
تتنوع طرق الرقابة الدستوریة على النصوص التشریعیة إلى طرق متعددة، 
حسب نظام الرقابة التي ینتھجھا كل نظام دستوري، ما بین الرقابة السابقة للقوانین 
التي انتھجتھا فرنسا، والجزائر، او الرقابة اللاحقة عقب صدور النص والتي 

، ومنھا ما جمع بین نظامي الرقابة السابقة انتھجتھا المحكمة الدستوریة المصریة
  والرقابة اللاحقة وذلك كالمحكمة الدستوریة في البحرین. 

  

وبالتالي تتنوع الطرق التي یمكن للقاضي الدستوري أن یقوم بھا مسلك 
ورغم اختلاف المشرع، وضمان عدم خروجھ عن المقاصد والمبادئ الدستوریة، 

توریة والمجالس الدستوریة، ومزایا وعیوب كلا منھجیة العمل بین المحاكم الدس
منھما، إلا أن غایتھما واحدة، وھي الاطمئنان إلى صحة النص التشریعي من 

  المخالفات الدستوریة.  
  

من أمثلة ذلك، ما اعتبره المجلس الدستوري الفرنسي أن مبدأ المساواة 
! وكذلك نظریتھ یمثل قیمة كبرى، واعتبره المبدأ الذي یمكن أن یقوم بكل شيء

المتطورة لمبدأ سیادة القانون؛ بعد أن كان سابقا لا یضع لھ أھمیة بالغة، وھذا 

                                                        
(1)BRUNET, Pierre. Le juge constitutionnel est-il un juge comme les 

autres? Réflexions méthodologiques sur la justice constitutionnelle. 
In: La notion de justice constitutionnelle sous la dir. de O. Jouanjan, 
C. Grewe, E. Maulin et P. Wachsmann. Dalloz, 2005. p. 115-135.   
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على سبیل المثال لا الحصر، ومن ثم فقد تطور دور القاضي الدستوري تطورا 
  یمكن أن نرصد ملامحھ على النحو التالي: 

  

ر نظریة تطور دور القاضي الدستوري تطوراً مھماً، بعد أن تم ھج أولاً:
سیادة البرلمان وعھد للقاضي الدستوري بأمانة الحقوق والحریات العامة، وأضحى 

أن أحاط  -بعد أن أصبح یمتلك من الأدوات الرقابیة مالم یكن یملكھ سابقا- دوره 
بكافة عمل المشرع، وأصبح یتمكن في تقویم سلوكھ وإحاطة مظاھر نشاطھ بسیاج 

تصبح الحقوق والحریات المكتسبة دستوریاً  عام ھو سیاج الدستوریة، وبذلك لا
  خاضعة لأھواء وتفسیرات المشرع! 

  

یقدر القاضي الدستوري للمشرع كیف یتدخل بناء على أسس  ثانیاً:
في ظل نظریة سیادة  –موضوعیة، فإن المشرع لم یعد باستطاعتھ كما كان سابقاً 

نظیمھا وفقاً لضوابط أن یفعل كل شيء، فھو لا یملك من الحقوق سوى ت -البرلمان
معینة، وبالشكل الذي لا یعطلھا، وواجبھ ھو أن یمنحھا أكبر قدر ممكن من 

  في سیاق توافقي عام من المبادئ والقیم والنصوص الدستوریة.المرونة والفاعلیة 
  

تمكنھ من التنظیم الجید، فلیست كل فالمشرع لدیة من الآلیات الدستوریة ما 
وما ینبغي لھا أن تكون  -الحقوق والحریات منظمة تنظیما تفصیلیاً من قبل الدستور

وبالتالي فإن القاضي الدستوري على التذكیر دائماً بأن المشرع یملك من  –كذلك 
الأدوات والآلیات مالا یملكھا غیره، فیمكنھ التعدیل والإلغاء والإضافة حسب 

قتضیات الحال، وھو ما یقر بھ المجلس الدستوري الفرنسي بالقول في أكثر من م
مرة (أنھ إذا رأى المشرع أنھ من الضروري أنھ إذا كان متاحاً للمشرع أن ..، 
للمشرع إذا رأى أن المصلحة العامة . .) فكل ھذه العبارات، تدلل على أھمیة 

ثم فإنھ یقع علیھ مھمة كبیرة ن الدور التشریعي في ضمانة الحقوق الأساسیة، وم
وھى ضمان التوفیق بین النصوص التشریعیة التي یصدرھا وبین المبادئ 
والنصوص الدستوریة التي یھتدى بھا، ومنھا على سبیل المثال ضمان التوفیق بین 
المصلحة العامة، ومصالح الأفراد، ونزع الملكیة مقابل حق الملكیة، وحریة الرأي 

  .)١(والتعبیر
  

                                                        
(1) Véronique Champeil-Desplats. Le Conseil constitutionnel a-t-il une 

conception des libertés publiques ?. Jus polit cum. Revue de droit 
politique, Dalloz, 2012. P.32-35  
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الفكرة لا تختلف كثیرا بالنسبة للقاضي الإداري، الذي یعتبره الأفراد و
ولا شك أنھ في اعتبار القاضي الإداري قاضي حصن المشروعیة كما یطلق علیھ 

حصن  الحقوق والحریات، إنما ینم ذلك عن نظرة الأفراد للقاضي الإداري على أنھ
، ولا یعني قبل جھة الإدارة الحریات، وحامیھا من أي اعتداء ینال من حقوقھم، من

ذلك أنھ یمكن لھ كقاضي أن یحل محل المشرع، فھو لا یكف عن تذكیر المشرع 
المختص في تحدید القواعد المتعلقة بممارسة الحقوق والحریات  -أي المشرع –بأنھ

  الممنوحة للمواطنین وضبط تنظیمھا.
  

الدستوري  وبناء على ما تقدم فإننا یمكن أن نقول بأن یمارس القاضي
  دوره في حمایة الحقوق الأساسیة عبر أحد طریقین: 

  

  : أولا: إصدار الأحكام
تتمثل الضمانة الأساسیة لتحقیق نظام الدولة القانونیة في خضوع كافة 
أنشطة الدولة لرقابة قضائیة قویة یباشرھا قضاء مستقل محاید، یستوي في ذلك 

  النشاط التشریعي أو النشاط الإداري.
  

اللازم حتى یكتمل خضوع الدولة للقانون أن تنظم رقابة قضائیة على فمن 
دستوریة القوانین وعلى شرعیة القرارات والأعمال الإداریة، فالرقابة القضائیة 
بوجھ عام والرقابة القضائیة على دستوریة القوانین بوجھ خاص ھي التي تحقق 

یعون الالتجاء إلى جھة ضمانة حقیقیة للأفراد إذ تعطیھم سلاحاً بمقتضاه یستط
مستقلة تتمتع بضمانات حصینة من أجل إلغاء أو تعدیل أو التعویض عن 
الإجراءات التي تتخذھا السلطات العامة بالمخالفة للقواعد القانونیة المقررة، وبدون 

  ھذه الرقابة القضائیة یصبح خضوع الدولة للقانون وھما لا وجود لھ. 
  

ضائیة، حریة وصول الأفراد إلى حقھم في وبالتالي تقتضي العدالة الق
التقاضي باعتباره حقا أصیلا، حیث أنھم بعدمھ یستحیل علیھم حمایة حقوقھم 
وحریاتھم الفردیة، وحاجة الأفراد إلى ھذا الحق ھي حاجة مستمرة ومتزایدة 
خاصة بعد ازدیاد دور الدولة وازدیاد تدخلھا وسلطات جھة الإدارة المتزایدة یوما 

  .)١(ومبعد ی
  

                                                        

د. عبد العزیز سلمان: الحق في التقاضي وطرق تحریك الدعوي الدستوریة، جریدة الدستوریة،   (١) 
   ٣٩، ص ١٨، عدد ٢٠١٠
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ولا یكفي لكفالة حق التقاضي أن یكون النفاذ إلى القضاء میسراً لكل وطني 
أو أجنبي وأن یكفل للقضاء الاستقلال والحیدة، وإنما لابد من الوصول إلى 
الترضیة القضائیة النھائیة التي تعنى أن توفر الدولة للخصومة في نھایة مطافھا 

من یطلبھا إلى الحصول علیھا بوصفھا حلاً منصفاً یمثل التسویة التي یعمد 
الترضیة القضائیة التي یسعى إلیھا لمواجھة الإخلال بالحقوق التي یدعیھا. ھذه 
الترضیة بافتراض مشروعیتھا واتساقھا مع أحكام الدستور تندمج في الحق في 

  .)١(التقاضي باعتبارھا الحلقة الأخیرة فیھ
  

  ثانیا، التفسیر: 
 ي دوره المنوط بھ عبر تقویمھ لمسلك المشرع،یمارس القاضي الدستور

وذلك عن طریق قراءتھ المتفحصة للنصوص التشریعیة وضبط معاییرھا، وھى لا 
تثیر مشكلھ في حالة وضوحھا على الوجھ السلیم، وھي ما تساعد القاضي في 

لكن تظھر المشكلة عملیة إسناد النص التشریعي إلى الأھداف والمبادئ الدستوریة، 
لنص الغامض والذى قد یحمل أكثر من معنى، بالتالي تتعدد معاییر تطبیقھ مع ا

حسب الوجھ المحتمل منھ، والتي یجب على القاضي الاختیار بینھا، لذلك یلجأ 
القاضي الدستوري إلى التفسیر حیث لا یوجد معنى حقیقي أو موضوعي للنص، 

ر لیس مسألة صماء بحیث یحصر القاضي نفسھ في قراءتھ، وبالتالي فإن التفسی
بحتة فحسب، بل تتطلب الكفاءة المھنیة وسلامة المنطق الاستنتاجي الخالص، كما 

  تنطوي أیضًا على شخصیتھ.
  

  ضوابط التفسیر الذي یقوم القاضي الدستوري: 
یقوم القاضي الدستوري بتفسیر النصوص الدستوریة نفسھا في إطار  أولا:

التي تھیمن علیھ ویدور في فلكھا، وقد اختلفت الأھداف والمبادئ الدستوریة العامة 
الاتجاھات الدستوریة في ھذا الإطار، فمنھم من تبنى منھجاً للتفسیر الموسع 
للنصوص الدستوریة، یوسع بھ من مفھوم النص في ظل الأھداف والمبادئ العلیا 
 الدستوریة حتى وإن كانت غیر مكتوبة، ومنھم من تبنى تفسیراً ضیقاً بحیث یحصر

تفسیر النصوص في ظل المبادئ والأھداف الدستوریة المكتوبة فقط، ومنھم من 
جمع بین المنھجین كالقاضي الدستوري المصري حیث تبنى تفسیراً موسعاً ولكن 
في نطاق الأھداف والمبادئ الدستوریة المكتوبة ، وبذلك فقد جمع بین الحسنیین، 

                                                        
، ٢٠٠٣المستشار: حنفي الجبالي: الرقابة على دستوریة التشریع في مصر، مجلة الدستوریة،   (١)

  ١٢، ص ١العدد 
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ارات الدستوریة القلیلة في فقد أحسن القاضي الدستوري استغلال فكرة العب
عباراتھا والكبیرة في معانیھا واحتمالات خضوعھا لقراءات مختلفة في توسیع 

  . )١(نطاق الحقوق الأساسیة المحمیة
  

في مضمون عملھ في التفسیر، لا ینصرف القاضي بطریقة آلیة  ثانیا:
من  خالیة من المؤثرات التي تحیط بھ، ولكنھ یرشد نفسھ إلى مجموعة كاملة

أسالیب التفسیر والتوجیھات المحصورة "بین النص والروح"، حتى لا یقع في فخ 
الجمود والرجعیة وعدم فھم متطلبات العصر، لذلك یتمتع القاضي بحریة كبیرة في 
اختیار الطریقة، حتى لو كان وصف الطریقة التي اختارھا على أنھا الوحیدة 

إشارات صریحة إلى الأسالیب  الممكنة، فھو في كثیر من الأحیان لا یعطي
  .)٢(المستخدمة، مكتفیاً بالنتیجة التي وصل إلیھا

  

حفاظھ على التوازن الدستوري، فتأسیساً على فكرة سیادة القانون فإنھ  ثالثا:
على القاضي أثناء عملیة التفسیر أن یحافظ على التوازن النسبي بین رغبات 

قى القانون اعتراضات من قبل الأفراد، الأفراد، وسیادة القانون، ففي حالات إن لا
لا تقوى على أن تحمل القاضي إبطال النص  - كقاعدة –فإن تلك الاعتراضات 

لإرضاء الرأي العام، ولكنھ مطلوب منھ التوازن بین مطالبھم وبین المصلحة 
العامة، بغض النظر عن ضغوط الأفراد. والقاضي بعد كل ھذا في مأمن دستوري 

ھ، وھو ما یعطیھ ضمانة تمنحھ إمكانیة تحقیق التوازن بین بضمان استقلالیت
   .)٣(الحقوق القانونیة والسیاسیة والاجتماعیة

  

ألا یتعدى حدود التفسیر النص المطلوب تفسیره، فالقاعدة صارمة  رابعا:
في أن القاضي لا یمكن أن یكون مشرعا، ولا أن یقوم نفسھ باختلاق قاعدة قانونیة 

لا یجوز لأن في ھذا إھدارا لمبدأ الفصل بین السلطات، وخروجا لم یرد بھا نص، ف
  عن مھام القاضي نفسھ. 

  

                                                        
للمزید یراجع: د. جورجي شفیق ساري: اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا بالتفسیر، دار النھضة  (١)

  وما بعدھا  ٤٩ص،  ٢٠١٠العربیة، 
(2) Bernard-Maugiron, « La Haute Cour constitutionnelle égyptienne, 

gardienne des libertéspubliques », Égypte/Monde arabe [En ligne], 
Deuxième série, Le Prince et son juge, mis en ligne le 08juillet 2008 
p.36 

(3) Bernard-Maugiron, Art . précité 
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رغم أن بعض الفقھ قد نادي بذلك، ولم یجد حرجا في أن یقوم القاضي و
بخلق القاعدة القانونیة لكننا لا نؤید ذلك إلا في حالات نادرة الحدوث وھي إلا یجد 

قعة المنزلة أمامھ ففي ھذه الحالة لا یجد القاضي نفسھ أمام نص یحكم علي الوا
القاضي بدا من خلق قاعدة قانونیة معینة یستخلصھا من مبادئ القانون الطبیعي 

  وقواعد العدالة والإنصاف ومبادئ الشریعة الإسلامیة. 
  

ونلاحظ في بعض الأحیان بان القاضي حین یقوم بتفسیر القاعدة القانونیة 
أن یعالج قصور معین أو لبس أو غموض في النص فانھ یوجھ نداء للمشرع في 

المفسر وذلك بدلا من أن یقوم بنفسھ بخلق قاعدة قانونیة ، في ھذا الفرض فان 
القاضي یقوم باحترام الدستور واحترام دوره الأصلي، وھو الفصل في النزاعات 
 واحترام دور المشرع في صك وإصدار القوانین واحترم قبل ذلك المبدأ الدستوري

بالتالي فھو في نظر اغلب الفقھ مشرعا إیجابیا، وسیكون  )١(الفصل بین السلطات 
  مطالبا بالفعل بخلق معاییر تشریعیة و دستوریة في مجال تدخلاتھ الإیجابیة.

  

فعلى سبیل المثال، اضطرت المحكمة الدستوریة العلیا في مصر بالفعل إلى 
، حیث استمر العمل بھ فترة ١٩٧١التدخل وذلك في الدستور المصري الصادر في 

تقارب ثلاثین عاماً، وكانت أحكامھ متوافقة مع فلسفة مصر الاقتصادیة التي اتبعتھا 
وقت كتابة الدستور، لكن بعد فترة لم تعد تلك الفلسفة ھي السائدة، وبالتالي وجب 
إعادة النظر في المبادئ والنصوص الدستوریة التي تعظم من شأن نھج تم التخلي 

ھ؛ ونظرًا لأن مسار المراجعة الدستوریة غیر مرغوب فیھ من قبل معظم عن
الفاعلین الذین یخشون المجازفة بتعدیل أحكام أخرى، فإن تطور الاجتھاد القضائي 
للمحكمة الدستوریة المصریة جعل من الممكن جعل ھذا التكیف بسلاسة ، وببساطة 

ھو ما قد حدث بالفعل حیث ألقي المشرع بھذا العبء علي القاضي الدستوري؛ و
قامت المحكمة الدستوریة بتفسیر النصوص الاشتراكیة الواردة في الوثیقة 

  )٢( الدستوریة تفسیراً یوافق الرؤیة الاقتصادیة والسیاسیة المعاصرة وقتھا.
  

قضت بھ المحكمة الدستوریة في البحرین بقولھا " ...  ومن ذلك أیضا ما
المحكمة " ..أن عبارة (أحدي المحاكم) الواردة وحیث ان المقرر في قضاء ھذه 

                                                        
  ١١٤للمزید: جورجي شفیق ساري: رقابة التناسب في نطاق القانون الدستوري: مرجع سابق: ص  (١)

(2)Bernard-Maugiron, « La Haute Cour constitutionnelle égyptienne, 
gardienne des libertéspubliques », Égypte/Monde arabe [En ligne], 
Deuxième série, Le Prince et son juge, mis en ligne le 08juillet 2008 
p. 34 
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بإنشاء المحكمة الدستوریة  ٢٠٠٢لسنة  ٢٧من المرسوم بقانون رقم  ١٨بالمادة 
في جمیع مواضیعھا من ھذه المادة قد ورد لفظھا واضح الدلالة فلا یجوز تأویلھا 

  )١(" بما یخرجھا عن عناھا المقصود منھا او الانحراف عنھا بدعوي تفسیرھا ...
  

ھذا الدور المتزاید للقاضي الدستوري لا تجعل لھ الأحقیة بالحلول محل 
المشرع، ولا أن یقوم بدوره، فلا یكف المجلس الدستوري الفرنسي عن التذكیر 
باختصاص المشرع في تحدید القواعد المتعلقة بـ "الحقوق والضمانات الأساسیة 

، ولكن إذا قام المجلس بدعم من الممنوحة للمواطنین لممارسة الحریات العامة"
النص الدستوري بتعزیز المفھوم القانوني للحقوق العامة، فإنھ یلعب أیضًا دورًا في 
تأطیر التدخل التشریعي وتحدیده، فإن المجلس الدستوري أصر علي ألا یكون 
المشرع ھو السلطة المختصة الوحیدة في تقریرھا، وأنھ لیس سیدًا في كل شيء 

یعد المشرع  وحده یفعل كل شيء؛ وكان تبریر المجلس الدستوري  یخصھا، ولم
في ھذا الخصوص أن الضمانات الأساسیة الممنوحة للمواطنین لممارسة الحریات 
الفردیة لا یمكن لھا أن تكون علي المحك ، ولكن یجب بالضرورة أن تكون 

ساسیة مضمونة دستوریا، وبالتالي حدد المجلس الدستوري لنفسھ الضمانات الأ
لحمایة لتلك الحقوق، وبالتالي تقید إلي حد كبیر اختصاص المشرع في ھذا 
الخصوص ، كما أن المجلس قد یقرر كیف یتدخل المشرع، ووسائل تدخلھ بناءً 

  .)٢(على الأسس الموضوعیة التي تظھر لھ 
  

تسھیلاً على المشرع ومساعدة لھ في حمایة عملھ التشریعي وسلامتھ و
الدستوریة، حددت القضاء الدستوري عددا من المعاییر التي یجب من المخالفات 

  أن یوجھھا المشرع في صون الحقوق والحریات بصفة عامة وھي:
  

: یجب علیھ إجراء مقارنات بین الخیارات المختلفة المفتوحة واختیار أولاً 
  الخیار الذي یبدو لھ أكثر انسجاماً مع المصلحة العامة. 

                                                        
، الجریدة ٢١/١٠/٢٠٢٠قضائیة،  ١٨) لسنة ١/٢٠٢٠حكم المحكمة الدستوریة البحرینیة رقم (د/  (١)

  ، متاح علي الرابط:  ٩، ص  ٢٨/١٠/٢٠٢٠،  ٣٤٩٥الرسمیة العدد 
https://www.ccb.bh/Pages_ar/Listdoc.aspx?encr=1B3A&mtype=anVk   

   ١/٩/٢٠٢٢تاریخ الزیارة 
(2) Champeil-Desplats (V.) :  Le Conseil constitutionnel a-t-il une 

conception des libertés publiques ? .Jus politicum. Revue de droit 
politique, Dalloz, 2012. P.21 
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  ن محاطة بضمانات كافیة. : یجب أن تكوثانیاً 
  

:لا یجوز للمشرع أن یخالف مضمون أحكاماً دستوریة أخرى بحجة  ثالثاً 
  .)١(تنفیذ إحداھا

  

وھذه المعاییر التي تقع على عاتق المشرع لیست بسیطة، ولا یضمن معھا 
حسن التزام المشرع بھا وبالتالي كان الضامن لتنفیذ تلك المعاییر ھو القاضي 

لك المساحة الكبیرة لرقابة القاضي الدستوري على تنفیذ تلك الدستوري، وت
الالتزامات، لا یفھم منھ أنھ تسلط على المشرع أو تدخل في عملھ أو إھداراً لمبدأ 
الفصل بین السلطات أو عودة لحكومة القضاة، بل ھي لضمان سلامة الحقوق 

یة بشكل عام والحریات من تسلط المشرع أو خطأه، وقد شھدت المحاكم الدستور
ومجلس الدولة الفرنسي بشكل خاص على أن القاضي لا یبطل تشریعات المشرع 
إلا إذا احتوت على قیود مفرطة تعیق الحقوق والحریات أو كانت ضوابطھ تبطل 

  . )٢(الحقوق والحریات نفسھا
  

وھكذا أصبح عمل المشرع الذي كان مقدسا إلي وقت قریب مضى ، یمكن 
قانونیة  إذا أبطل القاضي الدستوري ھذا التشریع، وقد ظھر أن یصبح بلا قیمة  

ھذا كسابقة افتتحھا المجلس الدستوري الفرنسي عندما أبطل نص المادة الثانیة من 
قانون تنظیم حریة الاجتماعات، والذي كان یستوجب تقدیم إخطاراً بالاجتماع قبل 

  )٣(بطل بھ نص المادة انعقاده مما رآه المجلس الدستوري شرطاً غیر دستوریاً أ
  
  
  

                                                        
(1) Bernard-Maugiron, « La Haute Cour constitutionnelle égyptienne, 

gardienne des libertéspubliques », Égypte/Monde arabe [En ligne], 
Deuxième série, Le Prince et son juge, mis en ligne le 08juillet 2008 
 p.29 

(2) CHAMPEIL-DESPLATS, Véronique. Le Conseil constitutionnel a-t-il 
une conception des libertés publiques?. Jus politicum. Revue de 
droit politique, 2012, p.7.  

(3) Conseil Constitutionnel decision n 71- 44 date  16 Juillet 
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  النتائج والتوصیات
  

  النتائج: 

أن المشرع یعد ھو الأجدر على تحقیق المصلحة العامة، وتلبیة احتیاجات  - ١
الجماعة الوطنیة، وبالتالي یجب أن تتسم تشریعاتھ بتحقیق المصلحة 

بفاعلیة  ٢٠٤٠العامة، وتحقیق أھداف التنمیة المستدامة التي تحقق رؤیة 
 أكبر. 

أن التطور القانوني لا یمكن لھ أن یتحقق إلا في ظل فاعلیة تشریعیة تعالج  - ٢
المشاكل التي یمكن أن تواجھھا في الواقع العملي، وھي ما یرتب على 
عاتق المشرع دورا أكبر في تذلیل العقبات التي تساھم لاحقا في تحقیق تلك 

 الأھداف. 
ل في التشریع، یمكن لھ أن المشرع في إطار ممارسة دوره التشریعي المتمث - ٣

یحافظ على حمایة الحقوق والواجبات الأساسیة الدستوریة لاعتبارات 
عدیدة، لكن رأینا انھ من الممكن إعطاء ھذا الدور لصالح الرقابة القضائیة 
التي تحقق تلك الرقابة في جل النظم الدستوریة والقانونیة بشكل فعال 

  وحیوي. 
  

  التوصیات: 

مشرع، إلى تبني فاعلیة أكثر لتذلیل العقبات أمام النصوص نوجھ عنایة ال - ١
التي بحاجھ إلى التطویر والتحدیث المستمر حتى لا تقع في فخ الجمود 

 والرجعیة والتي تكون سببا كبیرا في عدم الدستوریة. 
نوجھ عنایة المشرع إلى ضرورة اتباعھ المعاییر التي تضمن لھ إلى حد  - ٢

حومة السقوط الدستوري، والتي توجب علیھ كبیر سلامة تشریعاتھ من 
تحري المصلحة العامة بشكل أكبر واقعیة، وألا یخالف مضمون ما اتفقت 

 علیھ الأحكام الدستوریة السابقة. 
نلفت نظر المشرع إلى ضرورة تبنیھ لتشریعات تساھم في تعزیز العدالة  - ٣

والقضاء علي الاجتماعیة بشكل أكبر لا سیما قوانین المساعدة القانونیة، 
 الفقر محاربة التفاوتات الاجتماعیة.

كما نوجھ عنایة القاضي الدستوري في البحرین إلى تبني أسلوبا موسعا في  - ٤
التفسیر في إطار الالتزام بالمبادئ الدستوریة ومبادئ الشریعة الإسلامیة 

 وذلك لإعطاء النصوص الدستوریة مزیدا من الرحابة والحیویة. 
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  قائمة المراجع
  

  أولا الكتب: 

جورجي شفیق ساري: اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا بالتفسیر، دار - ١
 ٢٠١٠النھضة العربیة، 

جورجي شفیق ساري، رقابة التناسب في القانون الدستوري، دار النھضة - ٢
  ٢٠٠٠العربیة، 

سامي جمال الدین: القضاء الإداري والرقابة على أعمال الإدارة، منشاة - ٣
 ١٩٩٢ندریة المعارف، الإسك

عبد الحمید متولي: القانون الدستوري والأنظمة السیاسیة، دار المعارف، - ٤
  ١٩٦٤الطبعة الثانیة، 

وجدي ثابت غبریال: حمایة الحریة في مواجھة التشریع، دار النھضة - ٥
  ١٩٩٩العربیة، القاھرة ،

  
  ثانیا: الرسائل العلمیة والمقالات: 

مشرع، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، بالجیلالي خالد: السلطة التقدیریة لل- ١
 ٢٠١٧جامعة أبي بكر بلقاید، الجزائر، 

حنفي الجبالي: الرقابة على دستوریة التشریع في مصر، مجلة الدستوریة، - ٢
 ٢٠٠٣، ١العدد 

عبد العزیز سلمان: الحق في التقاضي وطرق تحریك الدعوي الدستوریة، - ٣
 ٢٠١٠، ١٨مجلة الدستوریة، العدد 

إبراھیم: السلطة التقدیریة للمشرع، دار الجامعة الجدیدة، عبد المجید - ٤
  ٢٠١٠القاھرة، 

ماھر سامي: مستقبل الحقوق الدستوریة في مص، مجلة الدستوریة، العدد - ٥
  ٢٠٠٥، سنة،٨

، مجلة ٢٠١٤محمود سامي جمال الدین: تشریعات الضرورة وفقًا لدستور - ٦
  ٢٠١٣، ٣١الدستوریة، العدد 

د سلطة المشرع في تنظیم الحقوق والحریات العامة حدو ھالة محمد طریح:- ٧
 ٢٠١٠والضمانات المقررة لممارستھا، رسالة دكتوراه، جامعة القاھرة، 
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